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ال السؤ

ي ن لة يمكن ه المسأ ي هذ يدة ف ع مف ق ؟ وهل من مراج ي الساب ه ف لى ما كان علي ع إ احة أم أن الحكم يرج د الإب ي هي يف عد الن هل الأمر ب

ها ؟ الاطلاع علي

صلة ة المف اب الإج

هي , كالأمر قدم الن عد ت ة ب غ ه الصي اءت هذ ن ج إ ها صارف , ف وب ما لم يصرف يد الوج ف ة الأمر ت غ ن أن صي ي قوال الأصولي الصحيح من أ

اهب ، لك على مذ ي ذ تلف الأصوليون ف د اخ ق اصطادوا ( ، ف ا حللتم ف ذ ي قوله تعالى : ) وإ لا , كما ف عد التحلل من الإحرام مث اد ب الاصطي ب

هرها : أش

ة . عي اف ة والش م وبعض المالكي ن حز هب اب وبِ . وهو مذ جُ  اءِ الْوُ ضَ تِ ي اقْ ا ف الِهَ ة الأمر على حَ غ نَّ صي القول الأول : أَ

ر العلماء . ا قول أكث ةِ وهذ احَ إِبَ  ا على الْ نَّهُ  أَ ي :  ان والقول الث

بٌ .  اجِ وَ ا فَ بً  جِ ا ةِ أو وَ احَ إِبَ  ا كانت لِلْ احً بَ نْ كان مُ إِ فَ هي  ل الن ب لَى ما كان ق لِ إ عْ فِ الَ الْ دُ حَ ي عِ تُ ابِقَ وَ هي السَّ عُ الن فَ رْ ها تَ ن الث : أ والقول الث

ة ” )373-2/370( . تصر الروض رح مخ ى ” )1/54( ، ” ش ي )2/112- 116( ، ” المستصف ركش ر ” المحيط ” للز ظ ان

ن . ي ق ماعة من المحق اره ج ت ح ، وهو ما اخ ير هو الراج ا القول الأخ وهذ

اصطادوا ( : ا حللتم ف ذ ر قوله تعالى : ) وإ سي ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث قال اب

إِنْ ا ، وَ بً  جِ ا هُ وَ دَّ ا رَ بً  جِ ا انَ وَ نْ كَ إِ فَ يِ ،  هْ نَّ لَ ال بْ هِ قَ لَيْ انَ عَ ا كَ لَى مَ إِ مَ  كْ د الْحُ رُ نَّهُ يَ  أَ ر :  بْ سَّ لَى ال بُتُ عَ ثْ ي يَ ذِ يحُ الَّ حِ الصَّ رِ ، وَ ظْ دَ الْحَ عْ رٌ بَ أَمُ ا  ذَ  هَ ” وَ

هِ لَيْ دُّ عَ رِ ةِ ، يَ احَ إِبَ  نَّهُ لِلْ  إِ الَ :  نْ قَ مَ ةٍ ، وَ رَ ي ثِ اتٍ كَ آيَ بِ هِ  لَيْ ضُ عَ  قَ تَ نْ بِ ، يُ و جُ  لَى الْوُ نَّهُ عَ  إِ الَ :  نْ قَ مَ احٌ . وَ بَ مُ ا فَ احً بَ بٌّ ، أَوْ مُ   حَ تَ سْ مُ ا فَ بًّ  حَ تَ سْ انَ مُ كَ

ر ” )2/12( . ي ن كث ر اب سي ف تهى من ” ت ولِ ” ان اءِ الْأُصُ لَمَ ضُ عُ  عْ هُ بَ ارَ تَ ا اخْ مَ اهُ ، كَ نَ رْ كَ ي ذَ ذِ ا الَّ ذَ  ا هَ لَّهَ لَّةَ كُ أَدِ مُ الْ ظِ  تَ نْ ي يَ ذِ الَّ رُ ، وَ أُخَ اتٌ  آيَ

يطي رحمه الله : ق ن يخ الش وقال الش

ل ب ه ق لى ما كان علي وعه إ عد تحريمه يدل على رج ء ب ي الش رآن أن الأمر ب ي الق ام ف راء الت ق ه الاست ي دل علي يق الذ ا تعلم أن التحق هذ ” وب

اصطادوا ( ، ا حللتم ف ذ وله : ) وإ ق عد الإحلال ب ه ب م أمر ب ع للإحرام ، ث من ا ف ز ائ ل الإحرام كان ج ب الصيد ق وب ، ف احة أو وج ب التحريم من إ

عد ه ب م أمر ب لها ، ث ع من أج من هر الحرم ، ف ول الأش ل دخ ب ا ق ب ركين كان واج تل المش واز ، وق ل التحريم ، وهو الج ب ه ق ع لما كان علي يرج ف

ل التحريم ، وهو ب ه ق ع لما كان علي يرج آية ، ف دتموهم ( ال ركين حيث وج لوا المش ت اق هر الحرم ف ا انسلخ الأش ذ إ ي قوله : ) ف ها ف انسلاخ

رآن ” )1/327( . الق رآن ب اح الق يض ي إ ان ف ي واء الب تهى من ” أض ة ” ان لة الأصولي ه المسأ ي هذ ا هو الحق ف وب ، وهذ الوج
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ه وقواعده ” )ص/173-171( ق ومة أصول الف ظ رح من ر : ” ش ظ مين رحمه الله ، ان ي ن صالح العث يخ محمد ب ا الش يض ا القول أ ح هذ وقد رج

.

لة . ه المسأ ه من التعرض لهذ ق لو كتاب من أصول الف ها ، ولا يكاد يخ عض ا ب كرن د ذ ق ها ف ع التي تسأل عن أما المراج

والله أعلم .
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